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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الثلاثاء، أنها مستهدفة بشكوى أمام المحكمة
الجنائية الدولية رفعتها ضدها منظمة حقوقية تدعم الفلسطينيين، وذلك بتهمة “التواطؤ في إبادة

جماعية” في قطاع غزة، بسبب دعم حكومتها لـ”إسرائيل”.

كتـوبر/تشرين وأضـافت ميلـوني في مقابلـة مـع شبكـة “راي” التلفزيونيـة الحكوميـة، مسـاء الثلاثـاء  أ
يتـو، والخارجيـة أنطونيـو تايـاني، تـم الإبلاغ عنهمـا أيضـا، يـري الـدفاع جويـدو كروز الأول ،  أن وز
مشيرة إلى “اعتقادها” بأن رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية، روبرتو سينجولاني سيواجه
محاكمة كذلك، وتابعت “أعتقد أنهّ ليس هناك في العالم أو في التاريخ شكوى أخرى من هذا النوع”.

يذكر أن مجموعة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين” هي التي تقدمت بالشكوى في الأول من
الشهـر الجـاري ووقّعهـا نحـو  شخصـاً هـم أسـاتذة حقـوق ومحـامون وشخصـيات عامـة، وجـاء في
نصها “بدعمها للحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت الحكومة الإيطالية
يــة وجرائــم الحــرب الخطــيرة والجرائــم ضــد الإنسانيــة الــتي نفســها شريكــة في الإبــادة الجماعيــة الجار
ارتكبـت بحـق الشعـب الفلسـطيني”، مطـالبين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـإجراء تقييـم لإمكانيـة فتـح

تحقيق رسمي بناء على شكواهم.

وتعــد هــذه المــرة الأولى الــتي يتــم فيهــا إبلاغ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن مســؤولين إيطــاليين بهــذا
كتـوبر/تشرين الأول المسـتوى الرفيـع، علـى خلفيـة حـرب الإبـادة الـتي ترتكبهـا إسرائيـل في غـزة منـذ  أ
، مـا يُعـد تطـوراً بـالغ الأهميـة وذا دلالات عميقـة علـى كـل مـن المسـتوى الفلسـطيني والـدولي،

يعكس تحولاً في آليات المساءلة الدولية.

توسيع دائرة المحاسبة القانونية
يمثــل تصاعــد الملاحقــات القانونيــة المتعلقــة بــالحرب في غــزة، مــن داخــل إسرائيــل إلى عواصــم الــدول
ياً في فلسفة العدالة الدولية، فمثل هذا الحراك لا يمكن النظر إليه على أنه الداعمة لها، تحولاً جذر
إجراءات روتينية، بل تأسيس لأرضية صلبة تهدف إلى توسيع دائرة المساءلة وتطويق الضالعين في

الجرائم بسياج من الردع الأخلاقي والقانوني.

ولعل الدلالة الأعمق لهذه الملاحقات تكمن في تفكيك مفهوم “الحصانة السياسية” وتوسيع نطاق
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الجرم والاستهداف،  فبعد أن كانت الجهود مقتصرة على استهداف المتورطين الأساسيين في القيادة
الإسرائيليــة، كمــا تمثــل في مــذكرتي التوقيــف الصــادرتين عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة (ICC) بحــق
بنيــامين نتنيــاهو ويــوآف غــالانت، في  نــوفمبر/تشرين الثــاني  بســبب اتهامهمــا في اســتخدام
التجويـــع كـــأداة حـــرب وجرائـــم ضـــد الإنسانيـــة، امتـــدت الملاحقـــة لتشمـــل الـــداعمين السياســـيين

والمحتملين في دول العالم، كانت البداية من إيطاليا.

هــذا التوســع يفتــح البــاب أمــام مساءلــة دول ثالثــة بتهمــة التــواطؤ عــبر تــوفير الــدعم العســكري أو
اللوجستي أو السياسي، مما يجعل الجريمة ليست فعلاً فردياً أو ثنائياً، بل شبكة مسؤوليات دولية،
وهو ما يعني احتمالية توسيع دائرة الملاحقات لتطال دولا ما كان يتوقع أحد أن يُط أسماء قادتها

على طاولات المحاكم الدولية.

مثل تلك الجهود تحاول –ولو على استحياء- استعادة رمزية سيادة القانون الدولي في وجه المصالح
الجيوسياسية، فعلى سبيل المثال الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
(ICJ)، في  ديســمبر/كانون الأول  والــتي اتهمــت فيهــا إسرائيــل بارتكــاب جرائــم تطهــير عــرقي
كيداً وجريمة إبادة بحق الفلسطينيين في غزة، لم تكن مجرد قضية كما يصورها البعض، بل كانت تأ
على أن الالتزامات الأخلاقية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية هي التزامات عالمية تتجاوز الانحيازات

السياسية.

يـات السياسـية والأخلاقيـة لمثـل تلـك الـدعاوى المرفوعـة أمـام المحـاكم الدوليـة تبقـى القـوة ورغـم الرمز
الحقيقية كامنة في المبادرات المدنية والقانونية المستقلة، مثل مشروع ( Global 195)  الذي يسعى

إلى إنشاء مجموعات قانونية في جميع الدول لجمع الأدلة.

فهــذا الحــراك يرســخ لقاعــدة أخلاقيــة جديــدة مفادهــا أن البحــث عــن العدالــة لم يعــد حكــراً علــى
الحكومــات أو المؤســسات الكــبرى، بــل تحــول إلى جهــد إنســاني عــالمي لا مركــزي، فمثــل تلــك المبــادرات
تهدف إلى تحويل التوثيق الفردي الذي يقدمه الصحفيون والمدنيون في غزة إلى أدوات قانونية فاعلة،
مما يضمن أن الذاكرة البصرية للجريمة لن تُطوى، وأن مرتكبيها وداعميها لن يتمكنوا من التخفي

تحت عباءة الحصانة الدولية.

كيد على شرعية الرواية الفلسطينية التأ
تُمثل الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد ميلوني دلالة عميقة تتجاوز نطاق السياسة
لتلامـــس صـــميم الصراع السردي للحـــرب، إذ أن اســـتهداف قيـــادات الصـــف الأول الأوروبي يرســـخ
الإيمــان بالروايــة الفلســطينية وشرعيتهــا، ويقــوّض بشكــل جــذري السرديــة الإسرائيليــة الــتي احتكــرت

الوعي الغربي لعقود طويلة.

فلطالما اعتمدت السردية الإسرائيلية على تأسيس ثنائية سردية صارمة تُبقي على “نموذج الضحية”،
حيــث تُقــدم “إسرائيــل” نفســها كـــرمز للحضــارة والديمقراطيــة المحُــاصرَة، بينمــا يُختزل الفلســطيني في
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صورة “الإرهابي” أو “العنيف”، هذه الثنائية كانت بمثابة سياج فلسفي يُبرر به الاحتلال أي عدوان
تحت شعار “الدفاع عن النفس”.

اليوم، يأتي وجود اسم مسؤول أوروبي رفيع المستوى في شكاوى الإبادة الجماعية ليعطي ثقلاً قانونياً
ياً للرواية الفلسطينية، مؤكداً أن ما يحدث في غزة لا يمكن تبريره ضمن هذا الإطار الضيق، وأن ورمز

حجم الكارثة يرقى بالفعل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وتُحفــز هــذه الخطــوات القانونيــة المــزاج الشعــبي الغــربي علــى الانتقــال مــن مجــرد التعــبير الأخلاقي في
التظـاهرات إلى العمـل القـانوني العملـي، فعنـدما يـرى المـواطن الغـربي أن قيـادته السياسـية قـد تكـون
مُعرضّة للمساءلة الجنائية الدولية بسبب دعمها لحرب الإبادة، يتحول الغضب الأخلاقي إلى ضغوط

حقوقية ممنهجة.

هذا التزح من دائرة “التعاطف” إلى “الملاحقة” يزيد من حجم الضغوط الممارسة على الحكومات
الغربية، ويشجع المجموعات الحقوقية في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة،

مما يُن شبكة دولية من المساءلة تحاصر المتورطين.

ورغم ذلك تكمن الدلالة الأهم في ترسيخ مفهوم “التواطؤ” على المستوى الدولي، فلم تعد الملاحقات
مقتصرة علـــى الجـــاني المبـــاشر، بـــل امتـــدت لتشمـــل الـــداعمين الذيـــن يـــوفرون الغِطـــاء الســـياسي أو
يــة السياســية يمكــن البنــاء عليهــا كأرضيــة صــلبة لتوســيع دائــرة العســكري أو اللــوجستي، هــذه الرمز
المحاسبة، وتطويق الضالعين في تلك الجرائم، سواء كانوا في تل أبيب أو روما، بسياج من الاتهامات

الجنائية.

مثل هذا التطور يعلن بوضوح أن كلفة الدعم السياسي للجرائم ارتفعت بشكل غير مسبوق، وأن
كل أعبائها ربما تفوق قدرات أصحابها بصورة تتجاوز جدران التحمل،  وأن زمن الحصانة قد بدأ بالتآ

أمام عدسة الكاميرا وضغط المادة القانونية.

كسر الحصانة الغربية.. رسالة إنذار للقادة
قبل سنوات وربما أشهر قليلة كان الحديث عن مثول أي قيادي أوروبي أمام المحاكم الدولية بسبب
دعمـــه للكيـــان المحتـــل في حربـــه ضـــد الفلســـطينيين دربًـــا مـــن الخيـــال، ومســـألة بعيـــدة تمامًـــا عـــن

الاستيعاب، فمثل تلك الشطحات كانت بمثابة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.

يخًا وحضارة، كبر دول أوروبا تار اليوم تغير المشهد بصورة واضحة، فها هي رئيسة وزراء واحدة من أ
يًا، يُرفع ضدها دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “التواطؤ في إبادة  وثقلا سياسيًا وعسكر

جماعية” في قطاع غزة، بسبب دعم حكومتها لإسرائيل.



كــل الحصانــة السياســية الغربيــة، هــذه القضيــة وغيرهــا تحمــل الكثــير مــن الــدلالات الــتي تشــير إلى تآ
وتمثل تحديًا غير مسبوق للقيادات الغربية التي اعتادت على توفير دعم غير مشروط لإسرائيل دون
خــوف مــن تبعــات قانونيــة أو جنائيــة مبــاشرة، فــالإبلاغ عــن رئيســة وزراء أوروبيــة بتهمــة التــواطؤ في
كثر حذراً “الإبادة الجماعية” من شأنه أن يرفع سقف الخطر القانوني ويجعل السياسيين الغربيين أ

في دعمهم لتل أبيب.

ومــن أبــرز الــدلالات الــتي يحملهــا هــذا التحــول التغــير اللافــت في ميزان القــوى الأخلاقي، فوضــع اســم
يريهـا، الـدفاع والخارجيـة، علـى قائمـة الإحالـة إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، يشـير إلى أن ميلـوني ووز
الــرأي العــام العــالمي والمنظمــات الحقوقيــة لم يعــد تقبــل بســهولة التغطيــة السياســية علــى الأعمــال
العسكرية المثيرة للجدل، بصرف النظر عن مآلات تلك الإحالة وما إذا كانت ستُترجم إلى عقوبات أو

إجراءات عملية.

التهديـــد القـــانوني.. هـــل يكفـــي وحـــده كسلاح
ردع؟

يـة التاريخيـة للملاحقـات القضائيـة والقانونيـة لا يمكـن لأي مُنصـف أن ينكـر الأهميـة القصـوى والرمز
بحــق الضــالعين في جرائــم الحــرب ضــد الفلســطينيين، ســواء كــانوا مــن قــادة الكيــان المحتــل (كمــا في
مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية)، أو من زعماء أوروبا المتهمين بالتواطؤ (مثل
الــدعوى الأخــيرة ضــد رئيســة وزراء إيطاليــا)، هــذه التحركــات تنجــح في تفكيــك “أسُــطورة الحصانــة”

وتثبت الرواية الفلسطينية أمام المحاكم الدولية.

ومـع ذلـك، فـإن الرهـان علـى التهديـد القـانوني وحـده لـردع الحكومـات والأنظمـة الغربيـة عـن تقـديم
ـــاً قـــاصراً، إذ أنفالـــدول الكـــبرى عـــادةً مـــا تضـــع مصالحهـــا الـــدعم الســـخي لتـــل أبيـــب يظـــل رهان
الجيوسياسية والعسكرية والاقتصادية فوق أي التزام أخلاقي أو قانوني، كما أن آليات المحاكم الدولية
تتسـم بالبـطء الشديـد وقـد يتـم تجميـدها أو عرقلتهـا بـالضغوط السياسـية، فالقـانون وحـده، إذاً، لا

يملك قوة الإلزام الفوري في هذا السياق الدولي المعقد.

وعليــه يجــب أن ينتقــل الحــراك التضــامني والمســاعي الحقوقيــة إلى مســتوى الاستراتيجيــة الممنهجــة
يــة مــن الضغــط الشامــل تســير بخطــوات مدروســة، متعــددة الأبعــاد، الأمــر بحاجــة إلى خطــوط متواز
وتســـتهدف تطويـــق الاحتلال وأعـــوانه عـــبر أربعـــة مســـارات رئيســـية، المســـار القـــانوني المعمّـــق، المســـار

الاقتصادي والعقابي، المسار الدبلوماسي والسياسي، وأخيرًا المسار الشعبي والأخلاقي.

هذه المسارات الأربعة مجتمعة تقود حتمًا إلى تحقيق الهدف المنشود، الذي يتمثل في فرض سياج
مُحكم من القيود والأغلال ي بإسرائيل وحلفائها، قسراً، إلى مستنقع العزلة الدولية، ليصبح ثمن

كبر من ثمن الالتزام بالقانون. دعم الإبادة أ



في المحصــلة، تشكّــل الشكــاوى والملاحقــات القضائيــة الأخــيرة ضــد القــادة السياســيين والصــناعيين،
وخاصة الأوروبيين، صدمة نوعية في وجه السياسة التقليدية التي اعتادت توفير د من الحصانة

للمتورطين في عمليات القتل والتدمير.

هــذه الخطــوات لاتقــف عنــد حــاجز فتــح مســارات قانونيــة جديــدة فحســب، بــل تُعيــد رســم خرائــط
المسـؤولية بشكـل جـذري، حيـث تمتـد المساءلـة مـن الفاعـل المبـاشر (القيـادة الإسرائيليـة) إلى الشريـك
المتــواطئ (الــداعمين الــدوليين)، ممــا يضــع علامــة اســتفهام كــبرى علــى شرعيــة أي دعــم ســياسي أو

عسكري يُقدّم في سياق تشتبه فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

ــة، ولا تحقــق أهــدافها ي وعلــى الرغــم مــن أن المســارات القضائيــة وحــدها قــد لا تضمــن نتيجــة فور
المنشودة بشكل كامل، فإنها تُضفي شرعية رمزية وقانونية بالغة الأهمية، كونها تمنح ضحايا العنف
كبر قدر من الردع، لتجمع أدوات جديدة للمساءلة، شريطة الالتزام بالتكامل والشمولية لتحقيق أ
بين التقاضي المنهجي، الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية القوية، والحراك الشعبي المنظم،  فتلك
التوليفة وحدها القادرة على تقويض مناعة القادة والداعمين تدريجياً، وجعل كلفة دعم الجرائم

ثمنًا لا يمكن تجاهله.
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